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  4939 عدد القرار

  29/11/2010  بجميع الغرف بتاريخالصادر 
  1092/1/3/2004 عدد دنيالملف في الم

 

  
  عقار محفظ

 مراعـاة   – إعمال مبدأ حسن النية أو سـوئها         ‐ البناء في ملك الغير    ‐
  .أخف الضررين 

   الباني في عقار محفظ عائد للغير تسري عليه قاعدة حسن وسـوء            
قرينة قاطعة على سوء  ظ النية في البناء الذي يقيمه عليه، وليس التحفي

  .نيته مادام قانون التحفيظ نفسه ميز بين الحالتين
 يحق لمالك العقار المحفظ طبقا للقانون الاحتفاظ بالبناء المحدث         

 النية على أن يؤدي له قيمة المواد أو يلزم          ئعلى ملكه من طرف الغير سي     
 حسن النيـة    محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته، وفي حال ما إذا كان الباني          

 البناء وإنما له فقط الخيار بـين        ةفلا يمكن للمالك أن يطالب الباني بإزال      
أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا               

  .يعادل ما زيد في قيمة الملك
وإن محكمة الموضوع في قضائها بإزالة الضرر، عليها أن تـوازن بـين             

 للباني في حالة هدم جزء مـن بنائـه والـضرر الحاصـل              الضرر الحاصل 
للمالك في حالة تخليه بدون إرادته عن جزء من ملكـه مقابـل تعـويض               

  . بالقيمة، و تغلب   الضرر الأصغر على الأكبر
  نقض وإحالة 

  
  باسم جلالة الملك

 الصادر عن   5165حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد          
 3724/2000 في الملف عدد     30/10/2002تئناف بالدار البيضاء بتاريخ     محكمة الاس 

أن المدعية شركة شال المغربية في شخص ممثلها القانوني تقدمت حسب طليعة            
القرار أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين الـسبع بمقـال في مواجهـة              

 تملـك   المدعى عليهما السطي عبد السلام والسطي سعد تعـرض فيـه أنهـا            
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 مترا مربعا   687 س مساحتها    3225القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد       
 س وأنهمـا اسـتوليا      866المجاورة لملك المدعى عليهما في الرسم العقاري عدد         

على جزء من عقارها طالبة الحكم عليهمـا بإرجـاع الجـزء المـستولى عليـه                
ن المساحة المستولى عليهـا،     وإفراغهما ومن يقوم مقامهما بعد انتداب خبير لبيا       

وأرفقت مقالها بـشهادتين لـرسمين عقـاريين        . وبأداء تعويض عن حرمانها منه    
وتقرير طبوغرافي ، وبعد جواب المدعى عليهما بأن المدعية لم تثبـت مـا ورد               
بمقالها من ادعاءات وإجراء خبرة بواسطة الخبير التويتي مولاي إبراهيم وانتهـاء            

مة بالتصديق على تقرير الخبرة والحكـم تبعـا لـذلك           الإجراءات قضت المحك  
بإرجاع الجزء المأخوذ من المساحة الأرضية موضـوع الرسـم العقـاري عـدد              

وبرفض باقي الطلبات،    2 م   37،06س إلى المدعية، والذي تقدر مساحته في        /3225
فاستأنفه المحكوم عليهما مثيرين أن المالك ليس له حق طلب هـدم البنـاء إذا               

لباني حسن النية، وأنهما تمسكا بحسن نيتهما في إحداثهما للبناء على جـزء             كان ا 
من أرض المستأنف عليها، طالبين الحكم لفائدتها بالتعويض المقترح من طـرف            

وبعد الجـواب الرامـي إلى التأييـد مـع          .  درهم 22.236الخبير المحدد في مبلغ     
ت محكمـة   استئناف فرعي بخصوص طلب التعـويض المقـدم ابتـدائيا قـض           

الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن عقاري الطرفين محفظان وأن شهادة           
كل رسم عقاري توضح بالضبط مساحته دون الإشارة إلى أي تحفظ، وأن قضاء             
المحكمة صحيح وفي محله ولا يتعلق النزاع بحق الأسبقية في البنـاء، إذ لا يجـوز                

  .لقرار المطلوب نقضهالتعدي مطلقا على ملك الغير وهذا هو ا
  .في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها

 مـن ظهـير     18حيث يعيب الطالبان على القرار خرق القـانون، الفـصل           
 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة ذلك أن مالـك           02/06/1915

الأرض يملك البناء المقام عليها بالالتصاق وليس له طلب هدم بناء محدث على             
كه من طرف الغير إذا كان حسن النية، وهو ما ظلا متمسكين به أمام قـضاة                مل

الموضوع ومع ذلك حكم عليهما بإرجاع الجزء المحدث عليه البناء إلى المطلوبة            
وهو ما يعني هدمه رغم حسن نيتهما الذي يدل عليه أن المطلوبة بنت قبلهما في               

همـا حـين شـروعهما في       ملكها، وحصولهما على رخصة البناء ولم تعترض علي       
    وهو ما       2 م   37،06البناء، ولم يقع التجاوز إلا على جزء يسير لا تتعدى مساحته          

كان معه على المحكمة أن تحكم للمطلوبة بتعويض مناسب عـن هـذا الجـزء               
  .فقط

 مـن ظهـير     18 ما عابه الطالبان على القرار ذلك أن الفـصل           حيث صح 
ق على العقارات المحفظـة يقـضي بـأن          المتعلق بالتشريع المطب   02/06/1915

المالك إذا احتفظ بالبناء المحدث من الغير بسوء نية على ملكه يؤدي له قيمـة               
المواد، وإذا لم يحتفظ به فإن له إزالته على نفقة الباني، أما في حالة حسن نيـة                 
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الباني فليس للمالك خيار الهدم، ويبقى له الاختيار بين أداء قيمة المواد وأجـرة              
اليد العاملة أو قيمة تحسين ملكه، وأن المقرر فقها والمستقر عليـه قـضاء أن               

والثابت مـن وقـائع الـدعوى       . الضرر يزال، وإذا التقى ضرران ارتكب أخفهما      
وأدلتها المدلى بها لقضاة الموضوع أن الطالبين دفعا في الدعوى بأنهمـا بنيـا في               

 تمت في النازلـة في المرحلـة        جزء من أرض المطلوبة بحسن نية وأن الخبرة التي        
 ، والمحكمة مصدرة     2 م 37،06الابتدائية أسفرت عن تحديد مساحة هذا الجزء في       

القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الرسم العقاري يحدد مساحة العقـار             
العائد لكل من الطرفين، ولا يمكن لذلك إلا أن يكون الطالبان أحـدثا البنـاء في                

المطلوبة بسوء نية، وأن ذلك تعد على ملكها لا يجوز مطلقـا، في             جزء من عقار    
 مـن   18حين أن أحكام الباني حسن النية وسيء النية منصوص عليها في الفصل             

 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة المـشار         02/06/1915ظهير  
 قاعدة حسن   إليه، وهو ما يعني أن الباني في عقار محفظ عائد للغير تسري عليه            

وسوء النية في البناء الذي يقيمه عليه، وليس التحفيظ قرينة قاطعة على سـوء              
نيته، فضلا عن أن الباني سيء النية إذا احتفظ المالك بالبناء يـؤدي لـه قيمـة              
المواد، وهو ما يقتضي من المحكمة في النازلة اعتبار سوء أو حسن نية الطالبين              

ها في ذلك على أسباب سائغة وتقدر مدى انتفاع         بصفتهما بانيين وأن تقيم قضاء    
المطلوبة بالجزء من أرضها الحاصل فيه البناء أو تعذره إذا لم يكن لهـا خيـار                

ضرر الطالبين في حالة هـدم      : هدمه نظرا لحسن نيتهما، والموازنة بين الضررين      
ها جزء من بنائهما وضرر المطلوبة في حالة تخليها بدون إرادتها عن جزء من ملك             

مقابل تعويض بالقيمة، وتغليب الضرر الأصغر على الأكبر، وما لم تفعل تكون قد             
  .خرقت الفصل المحتج به في الوسيلة وعرضت قرارها للنقض

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القـضية           
  .على نفس المحكمة

  
  لـهـذه الأسـبـاب

 5165 القرار المطعون فيه عدد       بجميع غرفه بنقض   قضى المجلس الأعلى  
 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبـت فيهـا           30/10/2002وتاريخ  

  .بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف
رئـيس   عبـد العلـي العبـودي     : ادة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الس     

يم بحمـاني رئـيس غرفـة       ا و محمد بن يعيش مقررا و إبراه        رئيس الغرفة الأولى 
الأحوال الشخصية والميراث،والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية و أحمـد          
حنين رئيس الغرفة الإدارية و مليكة بنزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية والطيـب            

محمد العلامـي، أحمـد اليوسـفي       : أنجار رئيس الغرفة الجنائية، والمستشارين    
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حـسن   محمد تيوك، عبد الكبير فريد، محمد الترابي،       العلوي، الحنفي المساعدي،  
منصف، عبد الرحمن مزور، عبد الرحمن مصباحي، محمـد الملجـاوي، مليكـة             
بنديان، زهرة الطاهري، زهور الحر، محمد الحبيب بنعطية، حـسن آيـت بـلا،              
عتيقة السنتيسي، محمد سعد الجرندي، عبد اللطيف الغازي، مليكة بامي، أحمد           

ممثلـي  ر  ووبحـض د منقار بنيس، حسن مرشان، عبد الحميد سبيلا،         دينيا، محم 
الأولى، أحمد الموسـاوي، وآسـية       ة العام ةالمحاميفاطمة الحلاق   : النيابة العامة 

  .بناصر معزوزط ـوبمساعدة كاتب الضبولعلو، 
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  5016 القرار عدد

  06/12/2010  الصادر بجميع الغرف بتاريخ
  3373/1/5/2005 دني عددالملف في الم

 

  
   تأمين‐
  . الحق في التعويض عن عدم الأداء‐ حوادث السير ‐
المتعلـق بتعـويض     2/10/1984 مـن ظهـير      21 مقتضيات الفصل    إن

المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ، والـتي تـنص              
على أنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت               

أحكام القانون استحق المستفيدون تعويـضا لا يتجـاوز         ومصفى بمقتضى   
 مما  عامة ومطلقة  بصيغة   جاءت من المبالغ المحجوزة بغير موجب ،        50%

يؤكد شمولها تنفيذ جميع أنواع التعـويض المنـصوص عليـه في القـانون             
المذكور، وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوابه وبدون استثناء وبالتـالي    

 صلح بين ضحايا     إبرام    على حالة  حالة الصلح فقط  لا يصح قصرها على     
التي أصبحت متجاوزة بعد صدور حكم      ومين  أحوادث السير ومؤسسات الت   

   .  قضى بالتعويض المطلوب تنفيذهبات
  نقض وإحالة

  
  باسم جلالة الملك

 الـصادر   677حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد           
 ادعـاء   704/01 في الملف عدد     25/12/2001زة بتاريخ   عن محكمة الاستئناف بتا   

طالبة النقض الدوبي محجوبة أنها استصدرت حكما ابتدائيا قضى لها بالتعويض           
عن الضرر اللاحق بها من جراء حادثة السير التي تعرضت لها، وأيـد اسـتئنافيا         

 ، وأن شركة التـأمين    482/94مع رفعه التعويض بمقتضى القرار الاستئنافي عدد        
 الأمان امتنعت من تنفيذه رغم مرور أزيد من أربع سنوات علـى تـاريخ               ‐أكسا  

طلب التنفيذ ورغم توجيه الطاعنة عدة شكايات إلى جهات مختلفـة وإنـذارا             
 بقي بدون جـدوى ملتمـسة اعتبـار         24/07/2000توصلت به المطلوبة بتاريخ     

 من المبالغ   %50المدعى عليها في حالة مطل والحكم عليها بتعويض لا يقل عن            
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وبعد الجواب وتمام الإجراءات صـدر      . المحجوزة بغير حق مع الفوائد القانونية     
حكم قضى بالتعويض، استأنفته شركة التأمين فألغته محكمة الاستئناف وقضت          

  .من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه
يات  خـرق مقتـض    في الوسيلة الوحيدة  حيث تعيب الطاعنة على القرار      

 وانعدام الأساس القانوني، ذلـك أنـه جـاء في           2/10/1984 من ظهير    21الفصل  
 تبين أن المشرع سن    02/10/1984 من ظهير    19 و 18بأنه باستقراء المواد    "حيثياته  

 على أن هذه المـسطرة      18مسطرة للمصالحة ونص بصريح العبارة في الفصل        
 منه لتحديـد مـسطرة      19تكون قبل ممارسة أية دعوى قضائية، ثم أتى الفصل          

 المؤسسة عليه   21وآجال جواب شركة التأمين على طلب الصلح، وجاء الفصل          
الدعوى ليقرر الجزاء المترتب على الإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين في نطاق            

إذا لم  :"  تنص بصريح العبارة   02/10/1984 من ظهير    21بينما المادة   ". المصالحة
ع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتـضى           تدفع مؤسسة التأمين جمي   

أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويـضا لا            
 من المبالغ المحجوزة بغير موجب، أي أن المشرع بمقتـضى هـذه             %50يتجاوز  

المادة أجبر مؤسسات التأمين بأن تؤدي ما عليها من ديون وتعويضات مستحقة            
 لفائدة المتضررين درءا لكل تماطل، وبذلك فان التعويض عـن التماطـل             نهائيا

 هو وسيلة جديدة للتنفيذ الجبري والفـوري        02/10/1984الذي نص عليه ظهير     
وإن القرار فيما انتهى إليه قد أول       . لنتائج الصلح ولمقتضيات الأحكام القضائية    

للقـانون ومعرضـا     من الظهير تأويلا خاطئا فجاء خارقا        21مقتضيات الفصل   
  .للنقض

 على القرار، ذلـك أن محكمـة الاسـتئناف          حيث صح ما عابته الوسيلة    
 لا  02/10/1984 مـن ظهـير      21مصدرته حينما اعتبرت أن مقتضيات الفـصل        

تطبق إلا على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ضحايا حوادث الـسير ومؤسـسات             
المشرع قـد   "للت ذلك بكون    التأمين ولا تطبق على تنفيذ الأحكام القضائية وع       

 علـى أن هـذه      18سن مسطرة للمصالحة ونص بصريح العبـارة في الفـصل           
 منه لتحديـد    19المسطرة تكون قبل ممارسة أية دعوى قضائية ثم أتى الفصل           

 21مسطرة وآجال جواب شركة التأمين على طلب الـصلح، ثم جـاء الفـصل               
لإخلال بالاتفاق المـبرم بـين      المؤسسة عليه الدعوى ليقرر الجزاء المترتب عن ا       

الطرفين في نطاق المصالحة، ثم أشار إلى أنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع              
أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى الظهير الشريف هـذا اسـتحق               

في حين  ".  من المبالغ المحجوزة بغير موجب     %50المستفيدون تعويضا لا يتجاوز     
لمذكور جاءت عامة ومطلقة وواردة لوحدها في الباب         ا 21أن مقتضيات الفصل    

، مما يؤكد شمولهـا     "التعويض عن عدم الأداء   "السادس من الظهير تحت عنوان      
تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليه في الظهير وعلى ضرورة تطبيقهـا             


